· المحاضرة الأولى
 
الآية 219-220 
·  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ         ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ   ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ   ﯹ  ﯺ    ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ     
· سبب نزول الآية  : حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
· (الكتاب ) 
· السائلون في قوله  ﯣ  ﯤ  ﯥ   هم المؤمنون . 
يعني : يسألك أصحابك يا محمد عن الخمر والميسر وشربها . وهذه أول آية نزلت فيها . 
· والخمر : مأخوذة من خَمَر إذا  ستر ، ومنه خمار المرأة ، وكل شيء غطى شيئا فقد خمَّره ، و منه (خمِّروا آنيتكم ) . 
· وسمي خمرا لأنه يخمر العقل  أي يغطيه ويستره و، من ذلك الشجر الملتف ، يقال له الخمر بفتح الميم ؛ لأنه يغطي ما تحته ويستره ، يقال منه أخمرت الأرض كثر خمرها . 
· وقيل : إنما سميت الخمر خمرا ؛ لأنها تركت حتى أدركت كما يقال قد اختمر العجين : أي بلغ إدراكه ، وخمر الرأي أي ترك حتى تبين فيه الوجه . 
· وقيل إنما سميت الخمر خمرا  ؛ لأنها تخالط العقل من المخامرة وهي المخالطة . 
· وهذه المعاني الثلاثة متقاربة موجودة في الخمر ؛ لأنها تركت حتى أدركت ، ثم خالطت العقل ، فخمرته أي سترته . 
· والخمر ماء العنب الذي غلا واشتد وقذف بالزبد . 
· وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه كما ذهب إليه الجمهور . 
· وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وابن عكرمة وجماعة من فقهاء الكوفة : ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فهو حلال ، أي ما دون المسكر فيه . (ولا يعمل بهذا العمل لأنه صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما أسكر كثيرة فقليله حرام .) 
· وذهب أبو حنيفة إلى حل ما ذهب ثلثاه بالطبخ ، والخلاف في ذلك مشهور . 
· والميسر : مأخوذ من اليسر وهو وجوب الشيء لصاحبه . يقال :يسر لي كذا ، إذا وجب فهو ييسر يسرا وميسرا . والياسر : اللاعب بالقداح . 
· وقال الأزهري : الميسر الجزور التي كانوا يتقامرون عليه . سمي ميسرا ؛ لأنه يجزأ أجزاء فكأنه موضع التجزئة ، وكل شيء جزأته فقد يسرته  . 
· والمراد بالميسر في الآية قمار العرب بالأزلام . 
· قال جماعة من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم : كل شيء فيه قمار من نرد أو شطرنج أو غيرهما فهو الميسر . 
· الميسر : هو القمار من قول القائل : يَسر لي هذا الشيء يَسرا ومَيْسراً ، فالياسر : اللاعب بالقداح . 
· وقال مالك : الميسر ميسران ،ميسر اللهو ، وميسر القمار فمن ميسر اللهو : النرد والشطرنج والملاهي كلها . 
وميسر القمار : ما يتخاطر الناس عليه ، وكل ما قومر به فهو ميسر . 
·  قوله  ﯨ  ﯩ  ﯪ         ﯫ  :  يعني الخمر والميسر . 
· فإثم الخمر : أي إثم تعاطيها ، ينشأ من فساد عقل مستعملها فيصدر عنه ما يصدر عن فاسد العقل من المخاصمة والمشاتمة ، وقول الفحش والزور ، وتعطيل الصلوات وسائر ما يجب عليه . 
· وأما إثم الميسر : أي إثم تعاطيه ، فما ينشأ عن ذلك من الفقر ، وذهاب المال في غير طائل ، والعداوة وإيحاش الصدور.  
· وأما منافع الخمر : فربح التجارة فيها ، وقيل ما يصدر عنها من الطرب والنشاط وقوة القلب وثبات الجنان وإصلاح المعدة وقوة الباءة . 
· ومنافع الميسر : مصير الشيء إلى الإنسان بغير تعب ولا كد وما يحصل من السرور والأريحية عندما يصير له منها سهم صالح . 
· قوله تعالى  ﯮ   ﯯ   ﯰ  ﯱﯲ  
· أخبر سبحانه بأن الخمر والميسر وإن كان فيهما نفع فالإثم الذي يلحق متعاطيهما أكثر من هذا النفع ؛ لأنه لا خير يساوي فساد العقل الحاصل بالخمر ، فإنه ينشأ عنه من الشرور ما لا يأتي عليه الحصر ، وكذلك لا خير في الميسر يساوي ما فيها من المخاطرة بالمال والتعرض للفقر واستجلاب العداوات المفضية إلى سفك الدماء وهتك الحرم . 
· وقيل معناها : إثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم . 
· وقرأ حمزة والكسائي ( كثير ) بالمثلثة ، وقرأ الباقون بالباء الموحدة ، وقرأ أبيّ ( وإثمهما أقرب من نفعهما ). 
· قوله :  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ 
· سبب نزول الآية  : ( الكتاب ) 
· ) قوله  ﯶ  ﯷﯸ  قرأه الجمهور بالنصب ، وقرأ أبو عمرو وحده بالرفع . 
واختلف فيه عن ابن كثير ، وبالرفع قرأه الحسن وقتادة . 
· قال النحاس : إن جعلت ذا بمعنى  الذي كان الاختيار الرفع على معنى الذي ينفقون هو العفو . وإن جعلت ما و ذا شيئا واحدا كان الاختيار النصب على معنى قل ينفقون العفو . 
· والعفو : ما سهل وتيسر ولم يشق على القلب . والمعنى أنفقوا ما فضل عن حوائجكم ولم تجهدوا فيه أنفسكم . 
· وقيل : هو ما فضل عن نفقة العيال . 
· وقال جمهور العلماء : هو نفقات التطوع . 
· وقيل : إن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة المفروضة . 
· وقيل هي محكمة .وفي المال حق سوى الزكاة  . 
· قوله :  ﯹ  ﯺ    ﯻ  ﯼ  ﯽ   :  أي في أمر النفقة .
·   ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ       ﭛ   ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ 
· سبب نزول الآية : حديث ابن عباس        رضي الله عنهما 
· ( الكتاب ) 
·  قوله :  ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ  متعلق بقوله  ﯿ      أي تتفكرون في أمرهما فتحبسون من أموالكم ما تصلحون به معايش دنياكم ، وتنفقون الباقي في الوجوه المقربة إلى الآخرة . 
· وقيل في الكلام تقديم وتأخير : أي كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا وزوالها وفي الآخرة وبقائها ، فترغبون عن العاجلة إلى الآجلة . 
· وقيل يجوز أن يكون إشارة إلى قوله   ﯮ   ﯯ   ﯰ  ﯱﯲ  أي لتتفكروا في أمر الدنيا والآخرة وليس هذا بجيد . 
·  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  هذه الآية نزلت بعد نزول قوله تعالى ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  الأنعام : 152، وقوله ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  النساء :10 
وقد كان ضاق على الأولياء الأمر ، فنزلت هذه الآية . 
· والمراد بالإصلاح هنا : مخالطتهم على وجه الإصلاح لأموالهم ، فإن ذلك أصلح من مجانبتهم . 
· وفي ذلك دليل على جواز التصرف في أموال الأيتام من الأولياء والأوصياء بالبيع والمضاربة والإجارة ونحو ذلك . 
·  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ اختلف في تفسير المخالطة لهم 
· فقال أبو عبيدة : مخالطة اليتامى أن يكون لأحدهم المال ويشق على كافله أن يفرد طعامه عنه ولا يجد بدا من خلطه بعياله ، فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحري فيجعله مع نفقة أهله ، وهذا قد تقع فيه الزيادة والنقصان ، فدلت هذه الآية على الرخصة ، وهي ناسخة لما قبلها . 
· وقيل : المراد بالمخالطة المعاشرة للأيتام.
·  وقيل : المراد بها المصاهرة لهم . 
· والأولى عدم قصر المخالطة على نوع خاص بل تشمل كل مخالطة كما يستفاد من الجملة الشرطية . 
· وقوله  ﭠﭡ خبر لمبتدأ محذوف : أي فهم إخوانكم في الدين . 
· في قوله ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  تحذير للأولياء : أي لا يخفى على الله من ذلك شيء فهو يجازي كل أحد بعمله من أصلح فلنفسه ، ومن أفسد فعلى نفسه . 
· وقوله ﭫ  أي ولو شاء لجعل ذلك شاقا عليكم ومتعبا لكم ، وأوقعكم فيما فيه الحرج والمشقة . 
· وقيل معناه : لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقاً وهلاكاً لكم . 
· وقيل العنت هنا : معناه الهلاك قاله أبو عبيدة ، وأصل العنت المشقة . وقال ابن الأنباري :  أصل العنت التشديد ثم نقل إلى معنى الهلاك . 
· وقوله  ﭯ   أي لا يمتنع عليه شيء لأنه غالب لا يغالب . 
·   ﭰ  يتصرف في ملكه بما تقتضيه مشيئته وحكمته ، وليس لكم أن تختاروا لأنفسكم . 
المحاضرة الرابعة
 الآية226-227 
ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ    ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  
· قوله  ﭢ  أي يحلفون ويقسمون ، والمصدر إيلا وألية وألوة .
وقرأ ابن عباس (الذين آلوا ) ،  ويأتلي بالتاء ائتلاء : أي حلف ، والألية : اليمين . ومنه قوله  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ    النور:22 
وفي الكلام حذف ، تقديره : الذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم . 
· وقد اختلف أهل العلم في الإيلاء :  
فقال الجمهور : إن الإيلاء هو أن يحلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر ، فإن حلف على أربعة أشهر فما دونها لم يكن موليا ، وكانت عندهم يمينا محضا ، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد .
وقيل : الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا . 
· وروى عن ابن عباس أنه لا يكون موليا حتى يحلف أن لا يمسها أبدا .
وقالت طائفة : إذا حلف أن لا يقرب إمرأته يوما أو أقل أو أكثر ثم لم يطأ أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء .
قال ابن المنذر : وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم . 
قوله  ﭣ  ﭤ  يشمل الحرائر والإماء إذا كن زوجات ، وكذلك يدخل تحت قوله ﭡ  ﭢ  العبد إذا حلف من زوجته ، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور قالوا : وإيلاؤه كالحر .
وقال مالك والزهري وعطاء وأبو حنيفة وإسحاق :  إن أجله شهران . وقال الشعبي : إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة .
والتربص : التأني والتأخر . 
· وقّّت الله سبحانه بهذه المدة دفعا للضرار عن الزوجة .
وقد كان أهل الجاهلية يؤلون السنة والسنتين وأكثر من ذلك يقصدون بذلك ضرار النساء .
وقد قيل : إن الأربعة الأشهر هي التي لا تطيق المرأة الصبر عن زوجها زيادة عليها .
قوله   ﭩ  ﭪ  أي رجعوا ومنه قوله  ﮩ  ﮪ  ﮫ     ﮬ  ﮭﮮ   الحجرات:9 أي ترجع ، ومنه قيل للظل بعد الزوال فيء لأنه رجع عن جانب المشرق إلى جانب المغرب . 
· قال ابن المنذر : وأجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن الفيء الجماع لمن لا عذر له ، فإن كان له عذر مرض أو سجن فهي امرأته ، فإذا زال العذر فأبى الوطء فرق بينهما إن كانت المدة قد انقضت ،  قاله مالك .
وقالت طائفة : إذا أشهد على فيئته بقلبه في حال العذر أجزأه . 
وقد أوجب الجمهور على المولى إذا فاء بجماع امرأته الكفارة . وقال الحسن والنخعي لا كفارة عليه . 
قوله ﭰ  ﭱ   ﭲ   العزم : العقد على الشيء ، ومعنى عزموا الطلاق : عقدوا عليه قلوبهم . والطلاق : من طلقت المرأة تطلق تطلق ، كنصر ينصر ، طلاقا فهي طالق وطالقة أيضا .
والطلاق حل عقد النكاح ، وفي ذلك دليل على أنها لا تطلق بمضيّ أربعة آشهر كما قال مالك ، ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة .
 وأيضا فإنه قال  ﭵ   وسميع يقتضي مسموعا بعد المضيّ ،  وقال أبو حنيفة  ﭵ  لإيلائه  ﭶ   بعزمه الذي دل عليه مضي أربعة أشهر . 
واعلم أن أهل كل مذهب قد فسروا هذه الآية بما يطابق مذهبهم وتكلفوا بما لم يدل عليه اللفظ ، ولا دليل آخر ، ومعناها ظاهر واضح ، وهو أن الله جعل الأجل لمن يولي : أي يحلف من امرأته أربعة أشهر .
ثم قال مخبراً لعباده بحكم هذا المولي بعد هذه المدة  ﭩ  ﭪ   رجعوا إلى بقاء الزوجية واستدامة النكاح  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   أي لا يؤاخذهم بتلك اليمين بل يغفر لهم ويرحمهم ﭰ  ﭱ   ﭲ   أي وقع العزم منهم عليه والقصد له  ﭳ  ﭴ  ﭵ   لذلك منهم  ﭶ  به 
· فهذا معنى الآية الذي لا شك فيه ولا شبهة ، فمن حلف أن لا يطأ امرأته ولم يقيد بمدة أو قيد بزيادة على أربعة أشهر كان علينا إمهاله أربعة أشهر ، فإذا مضت فهو بالخيار إما رجع إلى نكاح امرأته ، وكانت زوجته بعد مضيّ المدة كما كانت زوجته قبلها ، أو طلقها وكان له حكم المطلق لامرأته ابتداء . 
وأما إذا وقت بدون أربعة اشهر فإن أراد أن يبر في يمينه اعتزل إمرأته التي حلف منها حتى تنقضي المدة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين آلى من نسائه شهرا فإنه اعتزلهن حتى مضى الشهر ، وإن أراد أن يطأ امرأته قبل مضي تلك المدة التي هي دون أربعة أشهر حنث في يمينه ولزمته كفارة ، وكان ممتثلا لما صح عنه  صلى الله عليه وسلم من قوله : ( من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير منه وليكفر عن يمينه ) 
المحاضرة الخامسة
 الآية  228 
ﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ          ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ     ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  
سبب نزول الآية  : 
حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها   
(الكتاب ) 
* لما ذكر الله تعالى الإيلاء وأن الطلاق قد يقع فيه ، بين تعالى حكم المرأة بعد التطليق .
* قوله ﭸ   يدخل تحت عمومه المطلقة قبل الدخول ، ثم خصص بقوله تعالى  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  الأحزاب : 49   فوجب بناء العام على الخاص . 
* وكذلك خرجت الحامل بقوله تعالى  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  الطلاق : 4  ، كذلك خرجت الآيسة بقوله تعالى  ﯣ  ﯤ  ﯥ . 
* والتربص : الانتظار .
 قيل : هو خبر في معنى الأمر:  أي ليتربصن ، قصد بإخراجه مخرج الخبر تأكيد وقوعه ، وزاده تأكيدا وقوعه خبرا للمبتدأ . كقوله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن) 
 قال ابن العربي : وهذا باطل ، وإنما هو خبر عن حكم الشرع ، فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس ذلك من الشرع ، ولا يلزم من ذلك وقوع خبر الله سبحانه على خلاف مخبره . 
* والقُرُوء جمع قُرْء . وروى عن نافع أنه قرأ (قُرُوٍّ) بتشديد الواو . وقرأه الجمهور بالهمز . وقرأ الحسن بفتح القاف وسكون الراء والتنوين . (قَرْءٍ)
قال الأصمعي : الواحد قرء بضم القاف . وقال أبو زيد بالفتح . وكلاهما قال : أقرأت المرأة : حاضت ، وأقرأت : طهرت .
وقال الأخفش : أقرأت المرأة : إذا صارت صاحبة حيض ، فإذا حاضت قلت : قرأت بلا ألف . 
* وقال أبو عمرو بن العلاء : من العرب من يسمى الحيض قرءاً ، ومنهم من يسمي الطهر قرءاً ، ومنهم من يجمعهما جميعا فيسمي الحيض مع الطهر قرءاً .
* وينبغي أن يعلم أن القرء في الأصل : الوقت ، يقال : هبت الرياح لقرئها ولقارئها : أي لوقتها .
فيقال للحيض قرء ، وللطهر قرء ؛ لأن كل واحد منهما له وقت معلوم .
* وقد أطلقته العرب تارة على الأطهار وتارة على الحيض . 
* والحاصل أن القروء في لغة العرب مشترك بين الحيض والطهر ، ولأجل هذا الاشتراك ، اختلف أهل العلم في تعيين ما هو المراد بالقروء المذكورة في الآية  :
* فقال أهل الكوفة : هي الحيض .
* وقال أهل الحجاز : هي الأطهار.
واعلم أنه قد وقع الاتفاق بينهم على أن القرء الوقت ، فصار معنى الآية عند الجميع : والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة أوقات . فهي على هذا مفسرة في العدد مجملة في المعدود فوجب طلب البيان للمعدود من غيرها 
* فأهل القول الأول استدلوا على أن المراد في هذه الآية الحيض بقوله صلى الله عليه وسلم :( دعي الصلاة أيام أقرائك ) ، وبقوله  صلى الله عليه وسلم :  ( طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ) ، 
وبأن المقصود من العدة استبراء الرحم وهو يحصل بالحيض لا بالطهر . 
* واستدل أهل القول الثاني بقوله تعالى  ﭖ  ﭗ  الطلاق : 1 ولا خلاف أنه يؤمر بالطلاق وقت الطهر ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمر : ( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء . )
وذلك لأن زمن الطهر هو الذي تطلق فيه النساء . 
*وقوله  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  قيل : المراد به الحيض ، وقيل : الحمل ، وقيل : كلاهما ، ووجه النهي عن الكتمان ما فيه في بعض الأحوال من الاضرار بالزوج وإذهاب حقه ، فإذا قالت المرأة : حضت وهي لم تحض ذهبت بحقه من الارتجاع ، وإذا قالت : لم تحض وهي قد حاضت ألزمته من النفقة ما لم يلزمه فأضرّت به ، وكذلك الحمل ربما تكتمه لتقطع حقه من الارتجاع ، وربما تدّعيه لتوجب عليه النفقة ، ونحو ذلك من المقاصد المستلزمة للاضرار بالزوج . وقد اختلفت الأقوال في المدة التي تصدّق فيها المرأة إذا ادعت انقضاء عدّتها . 
* وقوله  ﮈ  ﮉ          ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  فيه وعيد شديد للكاتمات ، وبيان أن من كتمت ذلك منهن لم تستحق اسم الإيمان .
* والبعولة : جمع بعل وهو الزوج ، سمى بعلا لعلوّه على الزوجة لأنهم يطلقونه على الرب ، ومنه قوله تعالى  ﯪ  ﯫ  الصافات : 125 أي ربا . 
* وقوله ﮐ  ﮑ  أي برجعتهن ، وذلك يختص بمن كان يجوز للزوج مراجعتها فيكون في حكم التخصيص لعموم قوله ﭸ  ﭹ     ﭺ  لأنه يعم المطلقات وغيرهن .
* وقوله  ﮒ  ﮓ  يعني في مدة التربص ، فإن إنقضت مدة التربص فهي أحق بنفسها ، ولا تحلّ له إلا بنكاح مستأنف بوليّ وشهود ومهر جديد ، ولا خلاف في ذلك ، والرجعة تكون باللفظ وتكون بالوطء ، ولا يلزم المراجع شيء من أحكام النكاح بلا خلاف . 
* وقوله ﮔ     ﮕ  ﮖ  أي بالمراجعة : أي إصلاح حاله معها وحالها معه فإن قصد الاضرار بها فهي محرمة لقوله تعالى  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  البقرة : 231 قيل : وإذا قصد بالرجعة الضرار فهي صحيحة وإن ارتكب بذلك محرما وظلم نفسه . 
* وعلى هذا فيكون الشرط المذكور في الآية لحث للأزواج على قصد الصلاح والزجر لهم عن قصد الضرار ، وليس المراد به جعل قصد الإصلاح شرطا لصحة الرجعة . 
 * قوله  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜﮝ  أي لهن من حقوق الزوجية على الرجال بمثل ما للرجال عليهن ، فيحسن عشرتها بما هو معروف من عادة الناس أنهم يفعلونه لنسائهم ، وهي كذلك تحسن عشرة زوجها بما هو معروف من عادة النساء أنهن يفعلنه لأزواجهن من طاعة وتزين وتحبب ونحو ذلك . 
* قوله  ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  أي منزلة ليست لهن وهو قيامه عليها في الانفاق ، وكونه من أهل الجهاد والعقل والقوة وله من الميراث أكثر مما لها ،  وكونه يجب عليها امتثال أمره والوقوف عند رضاه ، ولو لم يكن من فضيلة الرجال على النساء إلا كونهن خلقن من الرجال لِمَا  ثبت أن حواء خلقت من ضلع آدم . 

